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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٢٧البند 
التنميـة الاجتماعيـة،    : التنمية الاجتماعية 

بما في ذلـك المـسائل ذات الـصلة بالحالـة           
الاجتمـاعية في العالم وبالشباب والمـسنين      

        والمعوقين والأسرة
 ، وإيطاليا ، وأوروغواي ، وألمانيا ،دور وإكوا ،ائيل وإسر ، وأستراليا ، وإسبانيا ،الأرجنتين    

 ، وبنمـا ، وبلغاريـا  ، وبلجيكـا  ، والبرتغـال  ، والبرازيـل  ، وبـاراغواي  ،وبابوا غينيا الجديـدة   
ــا، وبـــيرو،) المتعـــددة القوميـــات- دولـــة (وبوليفيـــا  ــا، وتركيـ  ، والـــسلفادور، ورومانيـ
 - جمهوريـة   (   وفترويـلا  ،ين والفلـب  ، وفرنـسا  ، وغواتيمالا ، وشيلي ، وسورينام ،وسلوفينيا
ــة ــدا،)البوليفاريـ ــتاريكا، وفنلنـ ــا، وكوسـ ــسمبرغ، وكولومبيـ ــدة  ، ولكـ ــة المتحـ  والمملكـ

 ، والهنـــد، والنمـــسا، وموريـــشيوس، ومنغوليـــا،لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية
  مشروع قرار منقح:  واليونان، وهولندا،وهنغاريا

  
  يتعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماع    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 بأنه من أجل عدم إغفال أحد والمضي قدما بـالجميع، يـتعين اتخـاذ إجـراءات                 إذ تسلم   

لتعزيز تكافؤ الفرص، حتى لا يحرم أي شخص مـن الفـرص الاقتـصادية الأساسـية ومـن التمتـع                    
  بجميع حقوق الإنسان،
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عقــد في كوبنــهاغن في  إلى مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة الــذي   وإذ تــشير  
 وإلى دورة الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الرابعـــة    ١٩٩٥مـــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـــرة مـــن  

تحقيق التنميـة الاجتماعيـة   : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده      ”والعشرين المعنونة   
 / حزيـران  ٢٦مـن   الـتي عقـدت في جنيـف في الفتـرة           “ للجميع في ظل عالم يتحـول إلى العولمـة        

  ،٢٠٠٠يوليه / تموز١يونيه إلى 
ــضا    ــشير أيـ ــاعي   وإذ تـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــرار المجلـ ــؤرخ ٢٠١٠/١٢ إلى قـ  المـ

 ٦٦/١٢٢ المتعلـق بتعزيـز الإدمـاج الاجتمـاعي، وقـرار الجمعيـة العامـة                ٢٠١٠يوليـه   /تموز ٢٢
  ،٢٠١١ديسمبر /ن الأول كانو١٩المؤرخ 

 إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة             وإذ تشير كذلك    
 الـتي أقـر فيهـا رؤسـاء الـدول والحكومـات بـأن تعزيـز نظـم                   )١(المعني بالأهداف الإنمائية للألفيـة    

سية للجميع، بمـا يتفـق      الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأسا        
مــع الأولويــات والظــروف الوطنيــة، أمــر بــالغ الأهميــة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا  

  دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 بالالتزام الحاسم لعدة كيانات تابعة للأمم المتحدة بتعمـيم        وإذ تحيط علما مع التقدير      

  في عملها، وتشجع الكيانات الأخرى على أن تحذو حذوها،مراعاة الإدماج الاجتماعي 
 التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميـع في الحـصول علـى عمـل وفي           وإذ تعيد تأكيد    

مــستوى معيــشة ملائــم، بمــا في ذلــك عــن طريــق تعزيــز إمكانيــة الحــصول علــى فــرص العمــل     
  والخدمات الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي،

أن تعزيز النمـو الاقتـصادي المطـرد والـشامل للجميـع والعـادل الـذي يعـين                   وإذ تؤكد   
ــة   ــر      الإعلــى العمال ــع أم ــق للجمي ــوفير العمــل اللائ ــع وعلــى ت ــشاملة للجمي ــة وال ــة الكامل نتاجي

ضروري للقضاء على الفقر بما في ذلك الفقر المـدقع، والحـد مـن مظـاهر التفـاوت، وينبغـي أن                     
ــستكمل، حــسب الاقتــضاء، بــسياس  ــة، بمــا في ذلــك سياســات   يُ ــة الاجتماعي ــة للحماي ات فعال

  الإدماج الاجتماعي،
 تمكين الأشخاص الـذين ينتمـون إلى جماعـات ضـعيفة أو مهمـشة               وإذ تسلم بضرورة    

أو يعيـشون أوضـاعا هـشة أو يعـانون مـن التـهميش مـن أن يـستفيدوا هـم أيـضا مـن مكاسـب             
  النمو الاقتصادي،

__________ 
 .٦٥/١القرار   )١(  
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جتمـاعي والمـساواة يرتبطـان ببعـضهما ارتباطـا وثيقـا             بأن الإدمـاج الا    وإذ تسلم أيضا    
وأن التركيز على الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضـا للإقـصاء كالنـساء والأطفـال وذوي                
الإعاقة، والاستثمار في هذه الفئات، خطوة ذات أهمية حاسمة في التعجيل بإحراز تقدم صـوب               

هما الاعتبار الواجب في وضع خطة التنمية لمـا بعـد           بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وينبغي إيلاؤ     
  ،٢٠١٥عام 

 بأن سياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه تضطلع بدور أساسـي في     وإذ تسلم كذلك    
ــسودها           ــات ي ــام مجتمع ــز قي ــة في تعزي ــة بالغ ــضا بأهمي ــسم أي ــع، وتت ــع شــامل للجمي إيجــاد مجتم

الترابط والإدماج الاجتماعيين بمـا يتـيح       الاستقرار والأمان والوئام والسلام والعدل وفي تحسين        
  تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،

 الدور الهـام للمـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات وخـضوعها للمـساءلة              وإذ تعيد تأكيد    
  في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،

  تعزز أيضا العملية الديمقراطية، بأن سياسات الإدماج الاجتماعي وإذ تقر  
 أنـه ينبغـي لـسياسات الإدمـاج الاجتمـاعي أن تعـزز المـساواة بـين الجنـسين                    وإذ تؤكد   

ســيما الأشــخاص  وتمكــين المــرأة وأن تتــيح تكــافؤ الفــرص والحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، ولا 
مــن  الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون         

  التهميش، بما في ذلك النساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز،
 بأن مشاركة الأشخاص الذين ينتمـون إلى جماعـات ضـعيفة أو مهمـشة أو                وإذ تسلم   

يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون مـن التـهميش، مـسألة بالغـة الأهميـة لوضـع وتنفيـذ سياسـات                     
  كامل الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء،للإدماج الاجتماعي كفيلة بتحقيق الت

 بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة،                وإذ تقر   
في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسـائل منـها الـبرامج الاجتماعيـة ودعـم وضـع سياسـات تكفـل              

  الإدماج الاجتماعي،
مواتيـة، وبخاصـة تعزيـز التعـاون الـدولي لـدعم الجهـود             أهمية تهيئة بيئة دولية      وإذ تؤكد   

الوطنيــة الراميــة إلى تعزيــز التكامــل الاجتمــاعي مــن خــلال الإدمــاج الاجتمــاعي في كــل بلــد،   
في ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وتخفيـف عـبء الـديون                   بما

  لي والتقني وبناء القدرات،والوصول إلى الأسواق وتوفير الدعم الما
 إزاء احتمـال تفـاقم الاسـتبعاد الاجتمـاعي في أوقـات الأزمـات               وإذ تعرب عن القلـق      

الاقتصادية والمالية وفي ظل القلـق المـستمر إزاء عـدم تـوفر الطاقـة وانعـدام الأمـن الغـذائي، وفي                 
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ــستدامة والموثو      ــاعي وبرامجــه الم ــاج الاجتم ــسياسات الإدم ــصدد، يمكــن ل ــذا ال ــؤدي  ه ــة أن ت ق
  إيجابيا، دورا

  ؛)٢( بتقرير الأمين العامتحيط علما مع التقدير  - ١  
 ضرورة قيام الدول الأعضاء الـتي تقـع علـى عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية               تؤكد  - ٢  

يقـوم علـى احتـرام      “ مجتمع للجميع ”عن التكامل والإدماج الاجتماعيين بإيلاء الأولوية لتهيئة        
جميــع حقــوق الإنــسان ومبــادئ المــساواة بــين الأفــراد وإتاحــة فــرص الحــصول علــى الخــدمات   

شاركة الفعالـة لكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع، ولا سـيما الأفـراد                  الاجتماعية الأساسية وتعزيز الم ـ   
الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون مــن          
ــة والاقتــصادية       ــة والاجتماعي ــاة، بمــا في ذلــك الأنــشطة المدني ــع جوانــب الحي ــهميش، في جمي الت

  والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
 أنه ينبغي أن تسعى سياسـات التكامـل الاجتمـاعي إلى الحـد      تؤكد من جديد    - ٣  

 وأن المــساواة والإدمــاج الاجتمــاعي يتــسمان بالأهميــة في تحقيــق التنميــة )٣(مــن أوجــه التفــاوت
المـستدامة، الــتي تكفــل إمكانيـة مــشاركة الأفــراد دون تمييـز وإســهامهم في أبعادهــا الاجتماعيــة    

  ئية؛والاقتصادية والبي
 على أهمية القضاء على الأميـة وتعزيـز المـساواة بـين الجميـع في إمكانيـة          تشدد  - ٤  

الحصول على التعلـيم الجيـد الـشامل للجميـع وخاصـة للأفـراد ذوي الإعاقـة، وتنميـة المهـارات               
والتدريب الجيد، وعلى الفرص المتاحة في هـذه المجـالات باعتبارهـا وسـائل أساسـية للمـشاركة         

  ؛)٣( والاندماج فيهفي المجتمع
 بالــدول الأعــضاء أن تعمــل علــى تعزيــز المــشاركة في تحقيــق ثمــار النمــو تهيــب  - ٥  

الاقتصادي وإمكانية الاستفادة منها بطريقـة أكثـر إنـصافا، بـسبل منـها اتبـاع سياسـات تكفـل                    
ــبي الاحتياجــات        ــي تل ــصاد الكل ــذ سياســات للاقت ــع وتنفي وجــود أســواق عمــل شــاملة للجمي

 يكـــون للعمالـــة فيهــا دور أساســـي، واســـتراتيجيات للإدمــاج الاجتمـــاعي تعـــزز   الاجتماعيــة 
التكامل الاجتمـاعي عـن طريـق كفالـة تـوفير الحـد الأدنى مـن الحمايـة الاجتماعيـة للأشـخاص                      
الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون مــن          

 لظروفه الخاصـة، بمـا في ذلـك علـى أسـاس الطلـب،       التهميش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا     
  وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛

__________ 
  )٢(  A/68/169. 
 .٢٠١٠/١٢انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٣(  
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 الدول علـى النظـر، عنـد الاقتـضاء، في إنـشاء مؤسـسات أو وكـالات              تشجع  - ٦  
وطنيــة للنـــهوض بـــبرامج الإدمـــاج الاجتمـــاعي وآلياتــه وتنفيـــذها وتقييمهـــا علـــى الـــصعيدين   

  والمحلي؛ الوطني
 الــدول الأعــضاء علــى أن تواصــل، بالتعــاون مــع هيئــات الأمــم شجع أيــضاتــ  - ٧  

المتحدة المعنية، رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ذات الـصلة بالموضـوع،                  
ولا سيما فيما يتعلق بمؤشراتها، ذلك أن تحقيقها عنصر أساسـي في صـياغة الـسياسات الوطنيـة                  

  هوض بها؛للإدماج الاجتماعي والن
 الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز الإدمــاج الاجتمــاعي كمــسألة   تــشجع كــذلك  - ٨  

تـهم والتكيـف    عَتتعلق بالعدالة الاجتماعية من أجل تمكين المستضعفين من الـسكان مـن بنـاء منَ              
مع الآثار السلبية للأزمـات الاقتـصادية وحـالات الطـوارئ الإنـسانية وتغـير المنـاخ، وتـدعو في                    

  نات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم هذه الجهود؛هذا الصدد كيا
ــدعو  - ٩   ــة مجتمعــات     ت ــة لإقام ــة المبذول ــدول الأعــضاء إلى دعــم الجهــود الوطني  ال

شــاملة للجميــع ولا ســيما في البلــدان الناميــة، بنــاء علــى طلبــها، بوســائل منــها التعــاون المــالي     
جتمـاعي وتنفيـذها، وتـشجع المنظمـات الإقليميـة          والتقني لوضـع سياسـات سـليمة للإدمـاج الا         

  على القيام بذلك؛
 الدول الأعـضاء علـى مراعـاة تعمـيم أهـداف التكامـل الاجتمـاعي في                 تشجع  - ١٠  

السياسات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي تعزيزا لمشاركة الأشخاص الذين ينتمـون إلى جماعـات             
ون مــن التــهميش، في تخطــيط العمليــات ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــان

وتنفيــذها ورصــدها بالتعــاون حــسب الاقتــضاء مــع المنظمــات المعنيــة في جهــاز الأمــم المتحــدة   
الإنمائي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليميـة والـشركاء في ميـدان التنميـة               

   المدني؛وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع
 الـــدول الأعـــضاء ومؤســـسات منظومـــة الأمـــم المتحـــدة ذات الـــصلة   تـــدعو  - ١١  

والمنظمــات الإقليميــة والمؤســسات الماليــة الدوليــة والإقليميــة والــشركاء في ميــدان التنميــة وفي    
الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تـوفير معلومـات عـن أنـشطتها           

ــ ز الإدمــاج والتكامــل في الميــدان الاجتمــاعي وتبــادل الآراء والممارســات الجيــدة    في مجــال تعزي
  والبيانات المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛

 الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب في وضـع خطـة التنميـة    تدعو أيضا   - ١٢  
لا يتجـزأ مـن عمليـة    ، للنهوض بالإدماج الاجتماعي وعدم التمييز، كجـزء       ٢٠١٥لما بعد عام    

التصدي لانعدام المساواة وتشجع الدول الأعضاء، على القيام بالتعاون مع المجتمع المدني ببـذل               
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كـــل جهـــد ممكـــن لتلبيـــة احتياجـــات أشـــد الفئـــات ضـــعفا وتعزيـــز مـــشاركتهم في عمليـــات  
  القرارات؛ اتخاذ

لى الجمعيــة  إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إ  تطلــب  - ١٣  
العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعـضاء والجهـات               

  الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة؛
 أن تواصــل النظــر في المــسألة في دورتهــا الــسبعين في إطــار البنــد المعنــون  تقــرر  - ١٤  

  .“التنمية الاجتماعية”
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	تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسلم بأنه من أجل عدم إغفال أحد والمضي قدما بالجميع، يتعين اتخاذ إجراءات لتعزيز تكافؤ الفرص، حتى لا يحرم أي شخص من الفرص الاقتصادية الأساسية ومن التمتع بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995 وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/ يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/12 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 المتعلق بتعزيز الإدماج الاجتماعي، وقرار الجمعية العامة 66/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() التي أقر فيها رؤساء الدول والحكومات بأن تعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، بما يتفق مع الأولويات والظروف الوطنية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالالتزام الحاسم لعدة كيانات تابعة للأمم المتحدة بتعميم مراعاة الإدماج الاجتماعي في عملها، وتشجع الكيانات الأخرى على أن تحذو حذوها،
	وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميع في الحصول على عمل وفي مستوى معيشة ملائم، بما في ذلك عن طريق تعزيز إمكانية الحصول على فرص العمل والخدمات الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي،
	وإذ تؤكد أن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والعادل الذي يعين على العمالة الإنتاجية الكاملة والشاملة للجميع وعلى توفير العمل اللائق للجميع أمر ضروري للقضاء على الفقر بما في ذلك الفقر المدقع، والحد من مظاهر التفاوت، وينبغي أن يُستكمل، حسب الاقتضاء، بسياسات فعالة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك سياسات الإدماج الاجتماعي،
	وإذ تسلم بضرورة تمكين الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش من أن يستفيدوا هم أيضا من مكاسب النمو الاقتصادي،
	وإذ تسلم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي والمساواة يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا وأن التركيز على الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضا للإقصاء كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة، والاستثمار في هذه الفئات، خطوة ذات أهمية حاسمة في التعجيل بإحراز تقدم صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وينبغي إيلاؤهما الاعتبار الواجب في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تسلم كذلك بأن سياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه تضطلع بدور أساسي في إيجاد مجتمع شامل للجميع، وتتسم أيضا بأهمية بالغة في تعزيز قيام مجتمعات يسودها الاستقرار والأمان والوئام والسلام والعدل وفي تحسين الترابط والإدماج الاجتماعيين بما يتيح تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	وإذ تعيد تأكيد الدور الهام للمسؤولية الاجتماعية للشركات وخضوعها للمساءلة في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،
	وإذ تقر بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضا العملية الديمقراطية،
	وإذ تؤكد أنه ينبغي لسياسات الإدماج الاجتماعي أن تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأن تتيح تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للجميع، ولا سيما الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، بما في ذلك النساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز،
	وإذ تسلم بأن مشاركة الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، مسألة بالغة الأهمية لوضع وتنفيذ سياسات للإدماج الاجتماعي كفيلة بتحقيق التكامل الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء،
	وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسائل منها البرامج الاجتماعية ودعم وضع سياسات تكفل الإدماج الاجتماعي،
	وإذ تؤكد أهمية تهيئة بيئة دولية مواتية، وبخاصة تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي في كل بلد، بما في ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون والوصول إلى الأسواق وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء احتمال تفاقم الاستبعاد الاجتماعي في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية وفي ظل القلق المستمر إزاء عدم توفر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد، يمكن لسياسات الإدماج الاجتماعي وبرامجه المستدامة والموثوقة أن تؤدي دورا إيجابيا،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تؤكد ضرورة قيام الدول الأعضاء التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التكامل والإدماج الاجتماعيين بإيلاء الأولوية لتهيئة ”مجتمع للجميع“ يقوم على احترام جميع حقوق الإنسان ومبادئ المساواة بين الأفراد وإتاحة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز المشاركة الفعالة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا سيما الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
	3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي أن تسعى سياسات التكامل الاجتماعي إلى الحد من أوجه التفاوت() وأن المساواة والإدماج الاجتماعي يتسمان بالأهمية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تكفل إمكانية مشاركة الأفراد دون تمييز وإسهامهم في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛
	4 - تشدد على أهمية القضاء على الأمية وتعزيز المساواة بين الجميع في إمكانية الحصول على التعليم الجيد الشامل للجميع وخاصة للأفراد ذوي الإعاقة، وتنمية المهارات والتدريب الجيد، وعلى الفرص المتاحة في هذه المجالات باعتبارها وسائل أساسية للمشاركة في المجتمع والاندماج فيه(3)؛
	5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعمل على تعزيز المشاركة في تحقيق ثمار النمو الاقتصادي وإمكانية الاستفادة منها بطريقة أكثر إنصافا، بسبل منها اتباع سياسات تكفل وجود أسواق عمل شاملة للجميع وتنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تلبي الاحتياجات الاجتماعية يكون للعمالة فيها دور أساسي، واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز التكامل الاجتماعي عن طريق كفالة توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصة، بما في ذلك على أساس الطلب، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛
	6 - تشجع الدول على النظر، عند الاقتضاء، في إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية للنهوض ببرامج الإدماج الاجتماعي وآلياته وتنفيذها وتقييمها على الصعيدين الوطني والمحلي؛
	7 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما فيما يتعلق بمؤشراتها، ذلك أن تحقيقها عنصر أساسي في صياغة السياسات الوطنية للإدماج الاجتماعي والنهوض بها؛
	8 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على تعزيز الإدماج الاجتماعي كمسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية من أجل تمكين المستضعفين من السكان من بناء منَعَتهم والتكيف مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية وتغير المناخ، وتدعو في هذا الصدد كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم هذه الجهود؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإقامة مجتمعات شاملة للجميع ولا سيما في البلدان النامية، بناء على طلبها، بوسائل منها التعاون المالي والتقني لوضع سياسات سليمة للإدماج الاجتماعي وتنفيذها، وتشجع المنظمات الإقليمية على القيام بذلك؛
	10 - تشجع الدول الأعضاء على مراعاة تعميم أهداف التكامل الاجتماعي في السياسات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي تعزيزا لمشاركة الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدها بالتعاون حسب الاقتضاء مع المنظمات المعنية في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء في ميدان التنمية وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء في ميدان التنمية وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير معلومات عن أنشطتها في مجال تعزيز الإدماج والتكامل في الميدان الاجتماعي وتبادل الآراء والممارسات الجيدة والبيانات المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛
	12 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، للنهوض بالإدماج الاجتماعي وعدم التمييز، كجزء لا يتجزأ من عملية التصدي لانعدام المساواة وتشجع الدول الأعضاء، على القيام بالتعاون مع المجتمع المدني ببذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات أشد الفئات ضعفا وتعزيز مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرارات؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة؛
	14 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“.

